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رؤیة دولة الإارات العربیة المتحدة بشأن
ھداف الإنمائیة للألفیةلأالمساعدة في تحقیق اكیفیة 

 ح عن طریق الحد من العنف المسل

ان دولة الإمارات العربیة المتحدة لاتألو جھداً في العمل على نبذ العنف بكافة اشكالھ ونشر 
لتحقیق الأمن والإستقرار الداخلین ایماناً منھا الدول ثقافة السلام على المستوى الدولي ومساعدة كافة 

فاظ على كرامة الإنسان وآدمیتھ وتمتعھ ن نتائج ایجابیة على التنمیة والحستقرار ملإبما للأمن وا
.بكافة حقوقھ 

 احترام وتطبیق مبادىء العنف المسلح لا ینفصلان عنان تحقیق الأمن والإستقرار وتجنب 
. الدولیة الدعیة الى احترام سیادة الدول وانھاء الإحتلال وقمع الشعوبالقوانین الإنسانیة

ومھما .  حیث قد یكون على شكل صراعات مسلحة او عملیات إجرامیة،وللعنف المسلح اشكال عدیدة
متشابھة تتمثل في تشرید الأشخاص والإفتقار الى مصادر كانت اشكال العنف واسبابھ فإن نتائجة 

ساسیة للإنسان كالطعام والمسكن والرعایة الصحیة مما یؤدى عادة الى انتشار تحقیق الحاجات الأ
 المتأثرین  غیر المباشرین وقد بینت الدراسات ان عدد الضحایا.بین المدنیین الأمراض والأوبئة 

 مرة ، الأمر الذي یؤثر بشكل مباشر و 15 - 3 یفوق عدد الضحایا المباشرین لھ بالعنف المسلح
یة على جھود العمل الإنساني وعملیات خفظ السلام وإعادة الإعمار في تلك المناطق بصورة سلب

.وبالتالي على تحقیق الأھداف الإنمائیة 
قیق  المحلیة والدولیة للمساعدة في تحومن ھنا نطرح مجموعة من الإعتبارات العملیة

.عاني من آثارهالأھداف الإنمائیة عن طریق الحد من العنف ومنعھ في البلدان التي ت

تشجیع تسویةالنزاعات بالوسائل السلمیة: أولاً
 وتغلیب لغة الحوار والمفاوضات زضرورة تعزیترى دولة الإمارات العربیة المتحدة 

ولابد من بث تقافة التعایش . السلمیة لحل النزاعلت وتفادي اللجوء الى الحلول العسكریة بقدر الإمكان
وب بمختلف اطیافھا ، وتقبل الآخر ونبذ كافة اشكال التمییز والتعصب ، السلمي والتقارب بین الشع

 الذي یخدم المصالح البشریة من خلال ح والصریعلى تعزیز الحوار الإیجابي الواضحوالعمل 
.مساھمة كافة المنظمات الدولیة والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني

لعنف والكراھیة وانتھاك حقوق الإنسان نب ذلك یجب ادانة ورفض حالات العدوان واالى جا
 عرى زوالتأكید على ضرورة تطبیق مبادىء القوانین الإنسانیة الدولیة وتعزیفي جمیع انحاء العالم  

.التضامن والتكافل وتوحید البشریة ضد الحروب
التركیز على ضرورة الحد من انتشار الأسلحةالصغیرة والخفیفة: ثانیاً
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 الإجراءات القانونیة والفنیة للحد من انتشار الأسلحة الصغیرة على اتخاذ لیجب العم
الدولي عن طریق التعاون الإقلیمي والتنسییق الأمني كل انواعھا على المستویین المحلي ووالخفیفة ب

ملیات نقل  والشركات المصنعة لتلك الأسلحة، وزیادة الشفافیة في عوالإداري بین مختلف الدول
ات للمراقبة على الحدود وتعزیز التشریعات الوطنیة لمكافحة الإتجار غیر الأسلحة وارساء آلی

. الصغیرة والخفیفةالمشروع بالأسلحة
ھا ماتولحكفیھا وبناء الشرعیة انھاء حالات إحتلال البلدان والتركیز على التنمیة البشریة: ثالثاً

نھ یؤدي الى تحویل طاقات یعتر الإحتلال انتھاكاً للحریة ومعوقاً للتنمیة البشریة، اذ ا
من . الإصلاح والتنمیة الى دائرة العنف مما یعزز من مواقف الجماعات المتطرفة المتبنیة للعنف

جھة أخرى ، فإن تحقیق الشرعیة للحكومات في البلدان التي تعاني من العنف المسلح یعمل على 
والتنمیة وما یترتب على ذلك من لتنمیة عن طریق الجمع بین الحكومة الفعالة اانجاح جھود تحقیق 

.استقرار ودفع المجتمع نحو التنمیة
ولابد . وتتحقق الشرعیة من خلال الأداء الملموس ولیس من خلال الإنتخابات الشكلیة فحسب

من مساعدة تلك الحكومات في تقدیم الخدمات الأساسیة للمجتمع كتوفیر المیاه الصالحة للشرب، 
الخدمات الصحیة اء، وتقدیم الرعایة وف الصحي ، تشیید الطرق، توصیل الكھربخدمات الصر

.الضروریة وخدمات التعلیم ، كمنافع ملموسة یشعر بھا اصحاب الوطن
.بناء سیادة القانون ودعم النظام القانوني على مستوى الدول: رابعاً

الیة سیادة القانون  في فعثلتم لتحقیق التنمیة المستدامة یان اكثر الشروط الأساسیة أھمیة
یئات ن المساعدة في إقامة المحاكم الأساسیة وھولابد م. العدالة وانفاذ القانوناء انظمة والإھتمام ببن

داد الشرطة وذلك مع الأخذ بعین الإعتبار  وإعالتحكیم لتسویة المنازاعات وتدریب القضاة والمحامین
.ن حیث التقالید والأعراف والثقافات والقانونما یقوم علیھ المجتمع المحلي لتلك الدول م

ضمان الإستقرار الإقتصادي في مختلف الدول: خامساً
لذلك یجب الإھتمام  یعتبر الإستقرار الإقتصادي اھم شروط تحقیق فعالیة جھود الإنتعاش،

اني من لدول التي تعاسات المالیة العامة والسیاسات النقدیة وسیاسات اسعار الصرف لیبتحسین الس
لتوفیر ظروف اقتصادیة مستقرة تتیح للأسواق فرص التوسع وامكانیة استئناف النشاط العنف المسلح 

الإستفادة من التجارب السابقة بشأن توفیر مصادر  الإقتصادي وھو مایحتم على المجتمع الدولي
وفیر فرص كما یتوجب اختبار تدابیر جدیدة في دعم الإقتصادات الصغیرة بما فیھا ت. الغذاء

.الإستثمار للأقلیات التي تعیش ظروفاً صعبة والعاطلین عن العمل
التنسیق بین مختلف المؤسسات والأطراف المؤثرة في مناطق النزاعات:سادساً

تلعب جمیع الدول والمؤسات الدولیة ومؤسسات العمل الخیري والمنظمات غیر الحكومیة 
ار والتنمیة في مناطق النزاعات وھو مایتطلب التنسیق ھاماً في دعم الإستقر والقطاع الخاص دورا

التام والدفع نحوالتكامل بین الأنشطة المختلفة لتلك الجھات وذلك لتفادي ارباك الحكومات المحلیة 
.التي قد تسعى المنظمات لمساعدتھا في الإستقرار والحد من العنف وتنمیة المجتمع

.ناطق التي تعاني من العنفالإلتزام الطوبل الأمد تجاه الم: سابعاً
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في بعض الأحیان ومن ثم ینبغي ان یكون الدعم المقدم لتلك قد لاتوجد حلول سریعة 
المجتمعات التي تعاني من النزاعات المسلحة وآثارھا ذا أمد طویل ، حیث یتم تجاوز الحلول 

نیة وقدراتھا الإداریة ولابد ان یكون تقدیم الدعم في حدود استیعاب الدول المع. العلاجیة المؤقتة
ولابد من تعزیز الإھتمام بمعالجة الأمور التي قد تؤدي . وإمكانیاتھا البشریة وفي حدود المتاح

.الىالعنف او عودتھ او تزید منھ والتصدي لھا بالوسائل السلمیة والتنمویة المتاحة 
:الختام

ضل السبل لمواجھة ھذا افان  و، التنمیةمما لاشك فیھ ان العنف یعتبر احد العوائق الكبیرة امام تحقیق
منع وقوع العنف من الأساس والذي یمكن ان یتحقق من خلال دعم الأمن والسلم الدولیین التحدي ھي 

انون الدولي، ونشر  القلعمل على حل النزاعات بالطرق السلمیة وانھاء احتلال البلدان وفقاً لمبادىءوا
اذ التدابیر تخسلحة الصغیرة والخفیفة واخطورة انتشار الأ المحلي والدولي بینیدالوعي على الصع

د من دعم الحكومات المحلیة في البلدان التي تعاني من العنف كما لاب. اللازمة للسیطرة على تداولھا 
قتصاد بكافة اشكالھ، وتعزیز سیادة القانون وارساء العدالة على المستویین المحلي والدولي، ودعم الإ

اصة الدول النامیة، وضرورة التركیز على أھمیة التنسیق بین جمیع تلف الدول وخوتشجیعھ بین مخ
.الجھات التي تعمل في دعم جھود الحد من العنف في مختلف مناطق العالم 


